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 على التطوير اللبناني )ومؤسساته( ليس عصيّا  

 
 المدير العام لوزارة المال -ألان بيفاني 

  
صاد الذي لا يُنتج قيمةً بالطبع، يشمل مصطلح الاقتصاد المستدام، الانتاج والقيمة المضافة والاستهلاك والعمالة والاستثمار، كما يشمل مفهوم الاستدامة. الاقت

الجة سريعة وعميقة. أما مسألة الاستدامة، فتفترض وضع الأسس السليمة لمستقبل يَعد بالاستقرار ومعرفةً وفرص عملٍ وثباتاً للاستثمار، يكون بحاجة إلى مع
وم لنمو الغد، والانتعاش والتطوّر، ويصعب ذلك من دون رؤية واضحة للمنظومة المولجة وضع السياسة الاقتصادية وتنفيذها، ومن دون تأمين استثمارات الي

 .ار المستقبلوأطر الأمان الاجتماعي لاستقر 
لى المستويات كافةً، الواضح أننا نجد، عند مقاربة النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام في لبنان، النقص الفادح في ما سبق، ابتداءً من انحسار الانتاج ع

، وصولًا إلى نتيجة موجعة في سوق العمل الذي وانهيار البحث والتطوير، وتسجيل ادنى مستويات قيمة مضافة محلية، واضمحلال الانتاجية والقدرة التنافسية
 .يسجل نسب بطالة مرتفعة جداً للبنانيين وغيرهم

رية غير منخرطة بدلًا من التصدي لهذا المنحى، تقتصر السياسة العامة على مزيج من اللامبالاة وردود الفعل غير المنتظمة والناقصة، وعلى برامج استثما
املة وشاملة. يرتبط التقصير عضوياً بطبيعة النظام وبنيته وأسسه، اذ ان جهازه التنفيذي عبارة عن تلاقي أطراف يعجزون عن برؤية اقتصادية واجتماعية متك

 .التخطيط معاً واستخلاص افضل الخيارات لمجتمعهم
يها كأنها من نِعم الله، مثل هجرة الادمغة والتدفقات أمام هذا العجز المسلّم به، يتكئ المعنيوّن على شعارات عقيمة )كل عمره هيك( أو وقائع كارثية ينظر ال

زالة الأعباء عن الر  يع، أو الرهان على المالية المرتبطة بها، أو سياسات خلق الثروة الوهمية عبر العجز والدين ونفخ قيمة العقار ورفع مردود الودائع وا 
ودُمّرت الجبال ويُستعَدّ لاستعمال النفط والغاز كأنهما مدخول يسمح بتغطية أخطاء فرضيات، أو القضاء على الأصول عوض استثمارها. وقد احتُلّ الشاطئ 

ديها ثروات طبيعية الماضي والحاضر، بينما يجدر بنا الاعتراف بأن هذه الموجودات ملك للأجيال المقبلة أيضاً. كما يجدر بنا التنبه إلى وجود دول عديدة ل
 .ت تلامس اإففلاس بسبب سوء اإفدارةهائلة، إلا أنها مع ذلك تتخبط في حالا

بتأمين الخدمات العامة بأفضل تبدأ المسيرة باإفقلاع عن اعتبار اللبناني )ومؤسساته( عصيّاً على التطوير، وبإرساء اإفدارة العامة القادرة والفعّالة والشفّافة، و 
أمان متطورة، وعبثاً نحاول ان نتجاهل هذا الأمر. وهو يتطلب استئصالًا  جودة، عوض استباحتها، لأن الاستثمار يحتاج إلى خدمات عامة مميزة وشبكات

النقدية التي تقلص القدرة للفساد وقضاءً مميزاً مواكباً للتطورات العالمية ومستعداً للمعركة الشرسة الماثلة أمامه. وعلينا اإفقلاع عن الاتكال على التدفقات 
 .مل وتحوّل المجتمع من التصدير إلى الاستهلاك العقيمالانتاجية والتنافسية وترفع من كلفة الع

 .ابحثوا عن الفسادلا يكفي تأمين البنى التحتية والخدمات، اذ ان كلفتها وتعرفتها هما الكفيلتان بجعلها رافعة للاقتصاد أو عائقاً امامه، وهنا ايضاً، 
دمات عامة متطورة، مع قيادة نزيهة تبني رؤيتها المتحركة على الفرص الناشئة من إنتاجية وقدرة تنافسية مدعومة من بنى تحتية بأفضل كلفة وجودة، وخ

تأمين النجاح لبلد له تطورات العالم، ويقابلها مستوى تعليم مرتفع واستثمار في المعرفة، وسياسة الحفاظ على الثروات وحسن ادارتها، هذا هو المنحى الكفيل ب
ته إلى التطور واإفنتاج والجودة واستقطاب الرساميل وخلق فرص عمل مغرية، ما يُعافي ماليته وحسابه الجاري وميزان العديد من مقوّماته، لانه كفيل بإعاد

 .مدفوعاته ومستوى عيش شعبه وآمال شبابه
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